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 ... ـصـدر من دائرة المحكمة الشرعية بالجلسة العلنيّـة المنعـقـدة بمقـر المحكمـة الابتدائيّـة ب 

 . ....في يوم   
 -من الدائرة المشكلة على النحو التالي: 

 فضيلة القاضي/ سيف بن سعيد بن حمد العزري      رئيساً للجلسة 

 أميناً للسـرّ             ..................... الفاضل/  

 ...     رقم    شرعية ال في الدعوى  الحكم    

   ..................   : ي المدع 

 ................ عليه:    ى المدع 

 .....  - ....: ولاية عنوانهما
_____________________________________________________ 

 وسماع المرافعةطلاع على الأوراق بعد الا

بموجب  ....عن طريق وكيله ت من قبل المدعي رفعا المستقاة من سائر أوراقها في أنهوقائعها  ل  الدعوى تتحصّ  إن  ثوحي

في المـدعي  طالـب    ،فانعقدت الخصومة ضدّ المدعى عليه بإعلانـه بصـحيفتها قانونـاًم،  ...بتاريخ    أمانة السر  صحيفة أُودعت

 بإلغاء النفقة على الولد، وبالنفقة عليه وعلى إخوانه.ختامها الحكم 

ي المدعي( مريض وعاطل عن العمل، ولديه ، وهو )أ....ولده، وهو حالياً يعمل في  المدعى عليهلدعواه قال: بأنّ   وشرحاً

 أولاد.
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في الاسـتننا   ....... الحكـم الصـادر مـن ةكمـة -1وسنداً لـدعواه أرفـق مـح صـحيفة الـدعوى صـوراً ضـوئية مـن: 

 إفادة من مسؤول المنطقة.-2م، ...الشرعي رقم 

طرفـا الـدعوى شيصـياً، وحضـر مـح حيـث ماـل  ؛في ةاضـر الجلسـاتالنحـو الاابـت علـى  نظـرتالـدعوى قـد   وحيث إن

من حيث العمل لديها من  المدعى عليهلبيان وضح  ...خاطبت المحكمة المدعي بناء على طلب و، ...وكيلته  المدعى عليه

 بعض التقارير الطبية وترجمتها.المدعي عدمه، وإن كان يعمل فبيان مقدار راتبه، فورد الرد، وقدّم 

 بجلسة اليوم. حجزت للحكمالدعوى قد  وحيث إن

من المقرّر فقها أنّ نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على فإنه    ، المدعى عليه بإسقاط النفقة على  المدعي  طلب  وحيث إنه عن 

، وعلى هذا جرى قانون الأحوال ماله ما يكفيك وولدك بالمعرو  (خذي من  )لهند زوج أبي سفيان:   أبيه، لقول الرسول 

حتى تتزوج الفتاة ويصـل الفتـى إ   ( حيث نصّت على أنّ  "نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه60الشيصيّة في المادّة )

 ".الحدّ الذي يكتسب فيه أمااله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح

المدعى ملزم بالنفقة على ولده المدعي أنّ  -المشار إليه  ...حسب حكم ةكمة   -كان الاابت من الأوراق  و،  لما كان ذلك

عمره عشرون عاماً وأنهّ لا يدرس، فقد وصل الحدّ الذي يكتسب فيه أماالـه، وعليـه   المدعى عليهأنّ  كان الاابت كذلك  و،  عليه

 في الحكم المذكور. المدعى عليهولده  لالمدعي تقضي المحكمة بإسقاط النفقة المقرّرة على 

ما أفادت به وكيلة المدعى عليه من أنّه يدرس حاليّـاً الصـفّ الاـاني عشـر دراسـة حـرة؛ إذ إنّـه لـير مواصـل ولا ينال من ذلك  

  دراسته بنجاح، كما يظهر من الفارق بين عمره وبين السنة التي يدرس بها.

: لنفقة الابن على أبيهأما بالنسبة ؛ المدعى عليه بالنفقة على أبيه المدعي وعلى إخوانهبإلزام  المدعي  طلب  وحيث إنّه عن  

والولـد  ذا كـان الوالـد فقـيراإو ،ذا كان لنياإذا كانا ةتاجين وجب على الولد الانفاق عليهما إفإنه من المقرّر شرعاً أنّ الوالدين 
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و مكسبة فلم يعمل كان على أن كان له صنعة  إف  ، سليم  الجوارح يقدر على العمل فلم يعمل   كان على الولد نفقة الوالد ولو كان  لنيا

ن لم تكن له إف ،ه يعمل بيده ويفضل من عمله فلينفق عليه من الفضلةأنلا  إن كان الولد لا مال له  إف  ، يضا أوكذلك الوالدة    ، الولد نفقته 

ومح هذا فالخلا   (،62-23/61، )ينظر المصنف ولادبالزوجة والأ أولاد فليبدأن كان للولد زوجة وإف  ، فضلة فلا شئ عليه 

بين أهل العلم في اشتراط اليسار في الابن لنفقته على أبويه، فقيل: لا يشترط ذلك فالقدرة علـى العمـل كافيـة في وجـون النفقـة، 

عدل؛ فالله تعا  قد جعل النـاس متفـاوتين في الـرزق مـح الوهو الذي يقتضيه    وقيل: يشترط ذلك وهو ظاهر من النصّ المذكور،

هُمْ﴿  فقال:  بقدرة المتماثلين على الكس  أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الـدننْيَا وَرَفَعْنـَا بَعْضَـ

،فلا يمكن جعل سبب وجون النفقة هو القدرة على الكسب؛ إذ هي سبب، فلا تفضي إلا 32الزخر :    ﴾فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَات  

المسبّب وهو كسب الرزق إلا بإرادة المسبّب جلّ وعلا، وإلا لكان إيجان النفقة على القادر على الكسب مح عدم فتح الله لـه 

 وعلـى ، 2٨6البقرة:  ﴾لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴿  البان للرزق من التكليف بما لا يطاق وهو متعذّر في شرع الله تعا ؛ إذ

، ذكراً أو أناى، كبيراً أو الموسر يجب على الولد -1( حيث نصّت على أنّه: "63جرى قانون الأحوال الشيصيّة في المادة )هذا  

بمـا  الموسـرونإذا كـان مـال الوالـدين لا يفـي بنفقتهمـا ألـزم الأولاد  -2صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الانفاق منه. 

ت المـادة )1/63يكملها" ونصت المادة ) ( 65( على أنه "توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحـد مـنهم"، ونصّـ

على أنه "إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إ  عائلتـه"، وأمـّا 

فإنّه من المقرّر شرعاً أنّ لبعض الأقارن نفقة على قريبهم، ولكن اختلف ،  من لير الأبوين   لنفقة القريب على بقيّة الأقارنبالنسبة  

الفقهاء في حدود القرابة الموجبة للإنفاق، فقيل: الولادة، فتجب على الفروع لأصولهم، وعلى الأصول لفروعهم، وقيل: المحرميّة؛ 

اعَةَ وَعَلـَى ﴿للأمر بصلة الأرحام، وقيل: الإرث؛ لقوله تعا :   وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يـُتِمَّ الرَّضَـ

ارَّ وَالـِدَةٌ بِوَ لـَدِهَا وَلـَا مَوْلـُودٌ لـَهُ بِوَلـَدِهِ وَعَلـَى الـْوَارِثِ مِاـْلُ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُو ِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لـَا تُضَـ
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ب نفقـة كـلّ ( منـه علـى أنـّه "  ـ66قانون الأحوال الشيصيّة فقد نصّت المادة ) أخذ الأخيرالقول  وبهذا  ،  233البقرة:   ﴾ذَلِكَ

مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثيّة، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في 

شروط، منهـا:  ( من هذا القانون"، كما أنّه من المقرّر شرعاً أنّه يشترط لوجون النفقة على القريب62الإرث مح مراعاة المادة )

الأحوال الشيصيّة، لمحمد أبو )ينظريسار المطالَب بالنفقة، -3عجز المطالِب بالنفقة، -2حاجة القريب المطالِب بالنفقة، -1

مـن انون جرى على  اشـتراط هـذه الشـروط، كمـا أنـّه وبتتبح المواد المتعلقة بنفقة القريب يتبيّن أنّ الق  ،(419  -413زهرة، ص

المقرّر أنّ الأصل العدم، ومن ادّعى خلا  ذلك فهو المدعي، فعليه يقح عبء الإثبـات؛ إذ هـو مـدعي خـلا  الأصـل، عمـلاً 

بالقاعدة الشرعية المستقاة من الحديث الشريف التي تقضي بأن "البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر"، فعلى المدعي في 

حال إنكار خصمه إثبات دعواه بالبيّنة المعتبرة، وإلا كان له الحقّ في الاحتكام إ  ضمير خصمه بتوجيه اليمـين الحاسمـة إليـه في 

الأحوال التي يصح فيها ذلك، فإن حلف خسر المدعي دعواه وإلا حكم للمدّعي بما يدّعي على القول المعتبر عند أهل العلم ما لم 

 ( من قانون الإثبات.75( و)74( و)67( و)1يردّها المدعى عليه إ  المدعي، وعلى هذا جاءت المواد )

يشترط لنفقة الابن على أبيه وعلى بقيّـة الأقـارن أن يكـون موسـراً، وكـان الاابـت مـن الأوراق أنّ المـدعي وكان ،  لما كان ذلك

أنّ المدعى عليـه  ...ومن إخطار  ...، وقد ثبت من إفادة ...يتمسّك في المطالبة بالنفقة على أنّ المدعى عليه قد عمل في  

، ولم يدعّ المدعي يسار المدعى عليه من طريق عمل آخـر، والأصـل العـدم، علـى م...قبول استقالته بتاريخ  قد أنهيت خدمته ب

الااني عشر، وإن كان بـذلك لا يسـتحق النفقـة لكونـه لـير الصفّ يدرس دراسة حرة    -حسب إفادة وكيلته    -أنّ المدعى عليه  

المـذكورة  ...في التعيـين بحاجة إ  تفرغّ لإكمال دراسته، وقـد كـان هو  مواصل دراسته بنجاح كما يظهر من عمره إلا أنهّ مح هذا  

وعليه لم يابـت يسـار المـدعى عليـه حتـى يلُـزم بنفقـة أبيـه المـدعي وإخوانـه، وعليـه م أي في خلال الإجازة الصيفية،  ...بتاريخ  

 .تقضي المحكمة برفض الطلب
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ــ ــزم بهــا  المصــاريفه عــن وحيــث إنّ ــإن المحكمــة تل ــادةالطــرفين مناصــفة ف ــة  (31٨) عمــلا بالم ــانون الإجــراءات المدني ــن ق م

                                                    والتجارية.

 " ان ـالأسب   هـذهفل " 

الشهرية المقرّرة على المدعي للمدعى عليه، وبإلزام الطرفين مناصفة بالمصاريف، وبرفض    بإسقاط النفقة   حكمت المحكمة" 

 ". ما عدا ذلك من طلبات 

                      

 سيف بن سعيد  بن حمد العزري                                                               بدر بن سالم بن سليمان الرديني                                 

 رئيس الجلسة                                                                                                                                 أمين السرّ                 
 


